
 دبــي - أعلنـــت شـــركة تطوير عقاري 
كبرى في الشـــارقة عن مشـــروع ســـكني 
كبير باســـم ”مَســـار“ بالتزامن مع إعلان 
مؤسســـة أبحاث للتســـويق بأن جارتها 
دبـــي تواجه تراجعا في الأســـعار يعكس 

قلة الطلب على العقارات.
أطلقـــت شـــركة عقاريـــة بالإمـــارات 
مشروعا فاخرا مسوّرا بثمانية مليارات 
إمـــارة  فـــي  دولار)  مليـــار   2.2) درهـــم 
الشـــارقة. وتتجاور إمارة الشـــارقة مع 
إمارة دبـــي حيث تتواجد أعـــداد كبيرة 
مـــن العاملين الذين ينتقلـــون يوميا من 
الشـــارقة وعجمـــان إلى دبـــي، ويفضل 
الكثير مـــن هؤلاء العاملـــين، خصوصا 
القادمـــين مـــن بيئـــات عربيـــة بالدرجة 
الأولى، مجتمعا أقـــل اختلاطا من الذي 

يجدونه في دبي.
حكومـــة  اتخذتـــه  قـــرار  ويشـــجع 
الإمـــارات مؤخـــرا بتســـهيل إجـــراءات 
التجنيس فـــي زيادة الإقبال على شـــراء 
العقارات. وستســـمح هذه الخطوة، التي 
تعـــد نادرة في دول الخليج حيث إمكانية 
منح الجنســـية محدودة للغايـــة، لهؤلاء 

بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.

ويعيش في الإمارات حوالي عشـــرة 
ملايين شخص، يشـــكل الأجانب نحو 90 
في المئة منهم. ويرى خبراء أن من شـــأن 
الخطوة دعم خطط الإسكان بعد أن صار 

بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية.
الرئيـــس  الخشـــيبي  أحمـــد  وقـــال 
فـــي تصريحات  التنفيذي لشـــركة ’أرادَ‘ 
فـــي  الوحـــدات  ”تســـليم  إن  صحافيـــة 
الذي يقام على مساحة  المشروع ’مَســـار‘ 
19 مليون قـــدم مربعة بعـــدد أربعة آلاف 
وحـــدة، ســـيبدأ علـــى مراحل مـــن 2023 

وينتهي في 2028“.
ومـــن المتوقع أن يقطـــن نحو 15 ألف 
شخص المشروع، الذي سيضم إلى جانب 
المرافـــق الســـكنية والتجارية مســـاحات 
خضراء ومدرســـة دولية. وقال الخشيبي 
إن تمويل المشروع سيكون من رأس المال 

وبالدين والمبيعات.
وتفاقـــم التباطـــؤ في دبـــي، المحرك 
العقـــاري للإمـــارات، من جـــراء جائحة 
فايروس كورونـــا التي أفرزت فقدا هائلا 

للوظائف ونزوحا للمقيمين الأجانب.
لكن الخشـــيبي قال إنـــه يتوقع على 
الرغـــم من الجائحـــة أن يكون هناك طلب 
كبير على المشـــروع الذي ســـتدور تكلفة 

المنزل فيه بين 1.2 و3.7 مليون درهم.
الضبابية،  تشـــيع  ”عندمـــا  وأضاف 
أصبحت الشـــارقة معروفة كوجهة آمنة. 
إنها معروفة باستقرارها. المقيمون فيها 
يمكثـــون للمدى الطويـــل. إذا نظرت إلى 
ســـكان الشـــارقة، فمعظمهم مـــن الجيل 

الثاني. إنها وطنهم“.
وأوضح أن الشـــركة تتوقع ترســـية 
عقود قيمتهـــا 1.5 مليار درهم هذا العام، 

بعضها لمشاريع أخرى.
و“أرادَ“ مملوكة للشـــيخ ســـلطان بن 
أحمـــد القاســـمي، رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة بســـمة فـــي الشـــارقة، وللأمير 

خالد بن الوليـــد بن طلال، رئيس مجلس 
إدارة كيه.بي.دبليو إنفستمنتس في دبي.

ويشـــهد قطاع العقارات في الإمارات 
تفاوتـــا فـــي النشـــاط، ورغـــم الحصيلة 
الســـلبية للقطاع في دبي أظهر استطلاع 
أجرتـــه رويترز أن مـــن المتوقـــع تراجع 
أســـعار المنازل في دبي بوتيرة أبطأ هذا 
العام والذي يليـــه، مقارنة مع التقديرات 
الســـابقة، في ظـــل تعزز الثقـــة بالقطاع 
وســـط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات 

وتعاف اقتصادي.
ووفقا لبيانات مـــن مصرف الإمارات 
المركـــزي، بعد تراجعهـــا 3.5 في المئة في 
الربـــع الأول مـــن 2020، تُظهـــر أســـعار 
العقارات في دبي علامات اســـتقرار. فقد 
انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 
0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع 
الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير 

يذكر في الربع الثاني.
وتوقع الاســـتطلاع، الذي أُجري بين 
13 و28 يناير وشـــمل 11 محللا بالســـوق 
العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي 
بنســـبة 2 في المئة هذا العام، في تحسن 
كبيـــر عن مســـح ســـبتمبر الـــذي توقع 
تراجعا نسبته 5.1 في المئة. ومن المتوقع 

حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.
وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات 
الإســـتراتيجية والأبحاث لدى كافنديش 
مكســـويل في دبي، ”ثمة عوامل عدة، لكن 
التعافـــي الاقتصـــادي والتوزيع الناجح 
للقاح يبرزان كمحركات رئيســـية للقطاع 
العقـــاري، ســـيعزز كل منهمـــا الثقة في 

السوق“.
وحســـبما تقولـــه الحكومـــة، عقـــب 
انكمـــاش مـــن المتوقـــع أن يكـــون قد بلغ 
6.2 فـــي المئة العام الماضـــي، من المنتظر 
أن ينمـــو اقتصـــاد دبي، مركـــز التجارة 
والســـياحة بالشرق الأوســـط، أربعة في 
المئة في 2021، وذلك بفضل إجراءات للحد 

من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي 
لنشـــاط الســـوق العقاريـــة هـــذا العام، 
قال تســـعة محللين إنه ســـيكون التوزيع 
الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال 
واحـــد التحفيـــز المالي وآخر السياســـة 

النقدية.
وقـــال أنوج بـــوري، رئيـــس مجلس 
إدارة أناروك للاستشارات العقارية، ”في 
ضـــوء بدء توزيع اللقـــاح بمعظم الدول، 
سيتلاشـــى التأثير الســـلبي مـــن كوفيد 
الحكوميـــة  المبـــادرات  تدريجيـــا.   19  –

المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي 
لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 

.“2021
وعلـــى مقياس للتكلفـــة من 1 إلى 10، 
حيـــث 1 زهيد للغايـــة و10 باهظ للغاية، 
حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم 
يبلـــغ 4؛ الأدنـــى منذ إجراء الاســـتطلاع 

للمرة الأولى في أغسطس 2019.
وقال محللون كثر أجابوا على سؤال 
آخر إضافـــي، إن هناك مخاطر منخفضة 
من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها 

بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد – 19.
تباطـــؤ  مـــن  القلـــق  بواعـــث  لكـــن 
اقتصـــادي مازالـــت قائمـــة بعـــد ارتفاع 
الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة هذا الشـــهر، وفي ظل 
عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من 

تداعيات الجائحة.

اقتصاد
الإثنين 2021/02/01
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 تونــس - لجأت تونس إلى الاقتراض، 
ما من شـــأنه مراكمة الديـــن العام الذي 
تجاوز أصلا الخطوط الحمراء، في وقت 
يشـــكك فيه خبـــراء في نجـــاح الخطوة، 
نظرا لعزوف المســـتثمرين عن الاستثمار 
فـــي الديـــون عالية المخاطر وفـــي الدول 
النامية نظـــرا لعدم قدرتهـــا على تحمل 

التقلبات، لاسيما في ظل كورونا.
قال وزيـــر المالية والاقتصـــاد ودعم 
الاســـتثمار التونســـي علـــي الكعلي إن 
تونس ســـتصدر هـــذا العام ســـندات قد 
تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وتســـعى 
للحصول على ضمان قرض بمليار دولار 
مـــن إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن، 
بينما تســـتعد لســـداد ديون قياسية في 
2021 وتدشـــين حزمـــة إصلاحات عاجلة 

لإنعاش اقتصادها العليل.
وكشف الكعلي في مقابلة مع رويترز 
صكـــوكا  أيضـــا  ســـتصدر  تونـــس  أن 
(ســـندات اســـلامية) بالســـوق المحليـــة 
بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول 
مـــن العام، ورجح أيضـــا إصدار صكوك 

بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة 
العـــام الماضي، ودين عـــام تجاوز 90 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط 
تونس كذلك لإصلاحـــات عاجلة لمعالجة 
فاتـــورة الأجور العامـــة، التي تقول إنها 
مرتفعـــة للغاية، وخفـــض الدعم وإعادة 
هيكلـــة الشـــركات المملوكـــة للدولة ذات 

الأداء الضعيف.
وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر 
من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي 

ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وقال الكعلي ”نحن في وضع صعب، 
لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يســـمح 

لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا“.
ويحمـــل لجـــوء تونس إلـــى إصدار 
ســـندات محلية وخارجية فـــي آن واحد 
دلالات ماليـــة عن عمق انخـــرام الوضع 
المالـــي وشـــح مصـــادر التمويـــل. وفي 
هذا الســـياق قـــال الخبيـــر الاقتصادي 
نـــادر حـــداد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إن ”الخطـــوة تعمـــق المديونيـــة حيـــث 
ســـيكون ثلثا المبلغ المطلوب من الســـوق 
الماليـــة العالميـــة، ممـــا ســـيفاقم فاتورة 
الدعـــم والديـــن الخارجي الـــذي تجاوز 
نســـبة 100 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الخام“.

وأضاف حداد أن ”الحكومة لن تنجح 
فــــي تعبئة المــــوارد الخارجية دون ضمان 
أميركي أو غيــــره، لأن الترقيم الســــيادي 
متدهــــور جدا ولأن المســــتثمرين الدوليين 
يعزفون عن تمويل ســــندات الدول النامية 
والدول في طور النمو تحســــبا من تعمق 

الأزمة بعد جائحة كورونا“.
وأوضح أن ”السندات التي تستهدف 
تونــــس لن تذهب لتمويل اســــتثمارات أو 
لمعالجــــة إشــــكاليات الشــــركات العمومية 
المتعثــــرة، وإنما ســــتذهب لتغطية نفقات 
الرواتب والقروض المستحقة خلال العام 

الجاري“.
وأشــــار الخبيــــر إلى أن ”العــــام 2021 
ســــيكون العــــام الأقســــى اقتصاديا حيث 

سيدفع فيه التونسيون سندات سابقة“.
ولفــــت حــــداد إلــــى أن ”الحكومــــات 
المتعاقبــــة لم تلتزم بتطبيــــق الإصلاحات 
الضرورية مثــــل توجيه الدعــــم وتخفيف 
الضغوط على الموازنة العامة والســــيطرة 
علــــى مخصصات الأجور التي تعد الأعلى 

في العالم“.
وتزيد الاحتجاجــــات التي تهز تونس 
منــــذ نحــــو أســــبوعين الضغــــوط علــــى 
الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين 

للشروع في إصلاحات.
وســــتحتاج تونس فــــي 2021 قروضا 
بنحــــو 19.5 مليــــار دينار، تشــــمل قروضا 

أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وســــتصل مدفوعات الديون المستحقة 
هــــذا العــــام إلــــى 16 مليــــار دينــــار، وهو 
مســــتوى قياســــي، ارتفاعا مــــن 11 مليار 
دينار العــــام الماضي وثمانية مليارات في 
2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 

.2010
وقــــال الكعلــــي إن تونــــس تأمــــل في 
الحصول على ضمــــان قرض من الولايات 
المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.

وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن 
برنامــــج تمويل جديــــد، وأن المشــــاورات 
الأخيرة تحت المــــادة الرابعة كانت خطوة 

نحو ذلك.
لكنه أضاف أن تونــــس لا تريد اتفاقا 
مــــع صندوق النقــــد للتمويل فحســــب، إذ 

تعــــي بحاجتهــــا إلى إصلاحــــات لإنعاش 
الاقتصاد.

وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل 
الـــذي تســـعى إليه، وأنهـــا تتخذ خطوات 
لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد 

صندوق النقد.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن هنـــاك إمكانيـــة 
حقيقيـــة للذهاب إلـــى الأســـواق لإصدار 
سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 
2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة 
ثلاثـــة مليـــارات دولار إذا وجدنا الظروف 

الملائمة لذلك“.

وتابع أن تونس ســـتتحول إلى الدعم 
الموجه في الأشـــهر القليلة المقبلة وستعلن 
عن خطط لإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة 

للدولة.
ومضـــى يقـــول إن رواتـــب الموظفـــين 
وصلت إلـــى ”الحد الأقصـــى“، مضيفا أن 
الحكومـــة ســـتدرس خياراتهـــا لاحتـــواء 

الأجور.
لكـــن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل 
بعـــض الإصلاحات لتجنب زيـــادة الأعباء 

الاقتصادية على التونسيين.
وقـــال الكعلـــي إن الإعانـــات الموجهة 
ستشـــمل توزيع بطاقـــات رقمية على ذوي 
الدخـــل المنخفـــض، إلى جانـــب إجراءات 
أخـــرى، بهدف وصـــول الدعم لمســـتحقيه 

وتقليل الأعباء عن الدولة.
وكشـــف أن مثل هذه البطاقات أثبتت 
بالفعـــل جدواها في توصيـــل الدعم أثناء 
الفتـــرة الأولـــى من تفشـــي الوبـــاء العام 

الماضي.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تقدير 
عدد مستحقي المســـاعدة بهذه البطاقات، 
ومقـــدار المنتجات التي يجـــب دعمها، مع 
تحاشي التسبب في ارتفاع كبير للتضخم.
وعلق بقوله إن ”هذه المبادرة لتوجيه 
الدعم وضمان نفاذه إلى مستحقيه صعبة 

التحقيــــق نظرا لافتقــــار تونس إلى قاعدة 
بيانــــات شــــاملة للمواطنين، مما يعســــر 

المهمة“.
وشــــدد علــــى ”تنفيــــذ كامــــل خطــــط 
الإصــــلاح بجدية لإعــــادة بنــــاء الثقة مع 
المانحين، خصوصا صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولــــي، وعدم التهــــاون في فتح 
الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف 
(نقابة تمثل أصحاب المؤسسات)، وإدماج 
التونســــيين في قاعــــدة بيانات لترشــــيد 

الدعم وضمان ذهابه إلى مستحقيه“.
وكان صندوق النقــــد دعا إلى احتواء 
للشركات  المخصصة  والتحويلات  الأجور 
العامــــة وخفــــض الدعــــم، محــــذرا من أن 
النكــــوص عن هــــذه الإجراءات قد يوســــع 
العجز المالي إلى نحو تســــعة في المئة من 

الناتج الإجمالي هذا العام.
وقــــال الكعلــــي إن الحكومة ســــتبيع 
حصصهــــا فــــي بعــــض الشــــركات، لكنه 
لم يحــــدد أيــــا منها. وقــــال ”هــــل الدولة 
بحاجة إلى امتلاك أســــهم أقلية في بعض 
الشــــركات؟ وهل هي بحاجــــة إلى امتلاك 

حصص في 12 بنكا كما هو الحال؟“.
وتعانــــي شــــركات عامة عديــــدة مثل 
الخطوط التونســــية عجزا كبيرا بســــبب 
ســــوء الإدارة على مدى سنوات وتحميلها 
بعمالــــة لا تحتاجهــــا، فضلا عن تســــيير 

رحلات إلى وجهات خاسرة.
وقال الكعلي إنه يدرس ســــبلا شــــتى 
لاحتــــواء فاتــــورة الأجــــور العامــــة، مثل 
تقليــــص محــــدود لأجــــور الراغبــــين في 

ساعات عمل أقل.
وتابــــع ”طــــرق الســــيطرة علــــى كتلة 
الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وســــيكون 

ذلك محور نقاش وتمعن“.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قــــال إنه لا توجد خطوط حمراء في عملية 
إصلاح المؤسســــات العامة، التي يتجاوز 
عجزهــــا الســــتة مليارات دينــــار، وإن من 
المقــــرر إقامة وكالة وطنية للإشــــراف على 

إصلاح الشركات.
لكن اتحاد الشــــغل، النقابة الرئيسية 
في البــــلاد، يرفض خصخصة الشــــركات 
الكبرى ويدعو إلى تطوير إدارتها وتوفير 

مناخ تنافسي.

تونس تراكم الدين لمواجهة ضغوط الموازنة
إصدار سندات لسداد ديون مستحقة وتمويل حزمة إصلاحات طارئة

فورة سكانية مدفوعة بتزايد 
أعداد العمالة وفتح باب التجنيس

يدخل الاقتصاد التونسي خلال العام 
ــــــى الإطلاق،  2021 أخطــــــر مرحلة عل
مع إعلان الحكومة إصدار ســــــندات 
ــــــة بضمــــــان أميركــــــي  ــــــة ودولي محلي
لتمويل عجز مالي قياســــــي وســــــداد 
مســــــتحقات دين سابقة، وتنفيذ خطة 
إصلاح طارئة تشــــــمل توجيه الدعم 
وخصخصة بعض الشــــــركات، الأمر 
ــــــذي قد يشــــــعل جبهــــــة اجتماعية  ال
مســــــتعرة أصــــــلا، فــــــي ظــــــل تنامي 
نقابي  ورفض  الشعبية  الاحتجاجات 

للإصلاحات الهيكلية.

يتزايد زخم الإســــــكان في إمارة الشــــــارقة في الإمارات حيث تتواجد أعداد 
ــــــرة من العاملين، بالتوازي مع تباطؤ في نمــــــو العقارات في جارتها دبي  كبي
التي تكافح نقص الطلب، غير أن خبراء يتوقعون انتعاشة مرتقبة، خصوصا 

بعد إقرار الحكومة فتح باب التجنيس ما من شأنه دعم أنشطة الإسكان.

تمويل المشروع 

سيكون من رأس المال 

وبالدين والمبيعات

أحمد الخشيبي

إمارة الشارقة تستقطب 

مشروعا عقاريا إماراتيا ضخما

الكويت ترفع رسوم خدمات المطارات

لتعزيز إيراداتها غير النفطية
 الكويــت - لجأت الحكومـــة الكويتية 
إلـــى إقـــرار رفع رســـوم خدمـــات المطار 
فـــي محاولة لجلب إيرادات وســـد فجوة 
التمويـــل فـــي ظل شـــح المـــوارد وعجز 
قياســـي في الميزانية حيث تسعى الدولة 
إلى جمع عوائـــد لتجاوز ضغوط تهاوي 

أسعار النفط.
للطيـــران  العامـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
المدنـــي فـــي الكويت رفع رســـوم خدمات 
المطار المفروضة على القادمين والمغادرين 
ابتداء من أول يونيـــو القادم، في خطوة 

لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (كونا) عن المدير العام للإدارة 
العامة للطيران المدني يوســـف ســـليمان 
الفـــوزان، قوله إن ”تعديل رســـم خدمات 
المطار والركاب يأتي انسجاما مع ما هو 
مطبق في المطـــارات العالمية من رســـوم 
تفرضهـــا الـــدول على شـــركات الطيران 
نظيـــر الخدمـــات التـــي تقدم إلـــى هذه 

الشركات“.

وأوضح الفوزان أن الرســـوم المطبقة 
في مطـــار الكويت تعتبـــر الأدنى مقارنة 
مع ما هو مفـــروض في المطارات العالمية 
والإقليميـــة وســـترتفع لتصبـــح ثلاثـــة 
دنانير للراكب المغـــادر ودينارين للراكب 
القادم، تتحملها شركات الطيران العاملة 
في مطار الكويت الدولي اعتبارا من أول 

يونيو المقبل.
وتابع أن المطارات في العالم أصبحت 
من أبرز القطاعـــات الاقتصادية لتحقيق 
إيرادات إضافية للدول، مبينا أن ”القرار 
يأتـــي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات 

غير النفطية للبلاد“.
وأكد الفوزان أن الهدف من القرار هو 
تطوير الخدمات ورفع مســـتوى القدرات 
والإمكانيـــات في مطـــار الكويت الدولي، 
مشـــيرا إلى أن الرســـوم الجديـــدة تأتي 
لخلق نـــوع من التـــوازن بـــين التكاليف 
التـــي تتحملهـــا الدولة لتشـــغيل المطار 
وبين الإيـــرادات المحققة نتيجة الخدمات 

المقدمة للشركات.

وكان مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي قد 
أعلن الاثنـــين الماضي عن تأجيل الانتقال 
إلى المرحلة الثانية من خطة تشغيل مطار 
الكويـــت الدولي إلى إشـــعار آخر، بعدما 
كانـــت مقررة في الأول مـــن فبراير 2021، 
وذلك بهـــدف الحد من انتشـــار فايروس 
كورونـــا إثـــر رصـــد حالتـــين مصابتين 
بالســـلالة المتحورة من الفايـــروس بعد 

عودتهما من بريطانيا.
وأعـــادت الكويـــت تشـــغيل مطارها 
الدولـــي في الأول من أغســـطس الماضي 
بنسبة 30 في المئة من طاقته الاستيعابية 

بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر.
وكان مـــن المقـــرر أن تنتهـــي المرحلة 
الأولـــى من خطـــة إعادة تشـــغيل المطار 
فـــي 31 ينايـــر 2021 للانتقال إلى المرحلة 
الثانيـــة ورفع نســـبة التشـــغيل إلى 60 
فـــي المئـــة وبعـــدد ركاب لا يزيـــد عن 20 
ألـــف راكـــب، علـــى أن يســـتعيد المطار 
نشـــاطه بنسبة 100 في المئة في الأول من 

أغسطس القادم.

وكانت الحكومــــة الكويتيــــة قد قالت 
إنها تتوقع عجزا بمقدار 12.1 مليار دينار 
(نحــــو 40 مليار دولار) فــــي موازنة الدولة 

للعام المالي 2021 – 2022.

الموازنــــة  إن  الماليــــة،  وزارة  وقالــــت 
تتضمــــن نفقــــات بمقدار 76 مليــــار دولار. 
فيمــــا تقدر الموازنــــة الإيــــرادات المتوقعة 

بنحو 36 مليار دولار.
وضاعفــــت أزمــــة فايــــروس كورونــــا 
وانهيــــار أســــعار النفــــط الضغــــوط على 
الحكومــــة الكويتية لتســــريع الإصلاحات 
الاقتصاديــــة وترشــــيد الإنفــــاق، بعــــد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب اعتماد 
معظم المواطنين على الوظائف الحكومية.

الشارع شاهد على معارك رفع الدعم

جاذبية العقارات تحفز خطط الإسكان

التعديل ينسجم 

مع ما هو مطبق في 

المطارات العالمية

نيوسف سليمان الفوزان

المستثمرون الدوليون 

يعزفون عن تمويل 

سندات الدول النامية

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية


